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وضـمـن نـصـــوص قـــانـــون ادارة الـــدولـــة
للمـرحلـة الانتقـاليـة ورد نص المـادة 25
مـن القــانــون الــذي اعـطــى للـحكــومــة
المــؤقـتــة اخـتـصــاصــاً حـصــريــاً بـــوضع
وتـنفيذ سيـاسة الامن الـوطني ، بما في
ذلك انشـاء القـوات المسلحـة والشـرطة
وأدامـة هـذه الأجهـزة وتــأمين حمـايتهـا
وضـمـــان حـــدود العـــراق ، والـــدفـــاع عـن
العـراق وسيـادة القـانـون وتـأمين جـميع
السبـل التي تحمي الأنـسان وحـرياته و

حقوقه الأساسية . 
ويقينـاً ان من مهمات الحـكومة المـؤقتة
أن تعالج الظـروف التي يمر بها العراق
بمـــا يـحفــظ حـيـــاة الـنـــاس وامـــوالهـم
وأمنهم وحـريتهم ، وبمـا تمر بـه اجهزة
الـــسلــطـــة المـــؤقـتـــة الـتـي اخـــذت علـــى
عـاتقهـا الـسيـر بـالعــراق ضمن المـرحلـة
الأنتـقالـية لـلوصـول الى وضـع قانـوني
ومـشـروع يــؤمن رحـيل القــوات المتعـددة
الجــنـــســيــــة وذلــك بمجــيء  جـــمعــيــــة
ـــالأسلـــوب وطـنـيـــة  عـــامـــة مـنـتخـبـــة ب
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يـوجب القـانـون الـدولـي الانسـاني للاطفـال
الحق في الــرعــايـــة والحمــايــة وحــددت المــادة
)1( مـــن اتفـــــاقــيــــــة حقـــــوق الـــطـفل الــــســن
المشمـولة بهـذه الحقوق بـالنص علـى )يعني
الطفل كل انـسان لم يـتجاوز الثـامنة عـشرة
مـــا لم يـبلـغ سن الــرشــد قـبل ذلك بمـــوجب
القــانــون المـنـطـبق علـيه( واتفــاقـيـــة حقــوق
الطفل هـي اشمل صك حـول هـذا المـوضـوع،
اذ تـــشــمل الاعــتـــــراف بـــــالحقـــــوق المـــــدنــيـــــة
والــثقــــافـيــــة والاقـتــصــــاديــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والاجتماعـية وانواع الحـماية الخـاصة التي
يتـطلـبهــا تحــديــداً الاطفــال، وقــد حـظـيت
الاتفـاقيـة بعـدد من التـصديـقات يـزيد عـما
حظيت به ايـة معاهـدة اخرى من معـاهدات
حقوق الانـسان وهي بـذلك تمثل اداة فعـالة
لمـــــــوظـفــي حـقـــــــوق الانـــــســـــــان وهــم يـــــــؤدون

واجباتهم في عمليات الرصد والمراقبة.
وقــــد حــــددت لجـنـــــة حقــــوق الـــطفـل اربعــــة
مـبــادئ اســاسـيــة لـتـطـبـيق اتفــاقـيــة حقــوق

الطفل وهي:
1 .عـــــدم الــتــمــيــيـــــز )المـــــادة 2( حــيــث تـكـفل
الاتفــاقيــة الحمـايــة للاطفــال من الـتمـييـز
القـــائـم لـيــس فقــط علـــى اســـاس ظـــروفهـم
الخـاصــة، بل ايضـاً بـسـبب ظـروف آبــائهم او
اوصـيــــائهــم القــــانــــونـيـين او افــــراد اســــرهـم

الآخرين.
2- مصــالح الطفـل الفضلـى )المــادة 3( التي
يـنــبغـي ان تـــولـي الاعـتـبـــار الاول في جـمــيع
الاجــــراءات الـتـي تــتعـلق بــــالاطفــــال ســــواء

قامت بها هيئات عامة او خاصة.
3- الحق في الحياة والبقاء والنمو )المادة 6(
الـذي لا يـشـدد فقـط علــى حق الاطفـال في
عدم حـرمانهم من الحـياة تعسفـاً، بل يشدد
ايـضـــاًُ علــــى حقهـم في حـيـــاة تـكفل نمـــوهـم
الــبـــــــدنـــي والعـقلــي والـــــــروحـــي والاخلاقــي

والاجتماعي على اكمل وجه.
4 - احـترام آراء الطفل )المـادة 12( ينبغي ان
تتـاح للـطفل القـدرة علـى التـعبيـر عن آرائه
بحــريــة ويـنـبغـي الاسـتـمــاع الـيهـــا وايلاؤهــا
الاعــتــبــــــار الــــــواجـــب وفقــــــاً لـــــســن الـــطـفل

ونضجه.
وامــــا المـــــادة )24 فق1( مـن الـعهــــد الخــــاص
بـالحقـوق المـدنيـة والـسيـاسيـة تـتطـلب قيـام
ايـــة دولـــة طـــرف بــــإتخـــاذ تـــدابـيـــر خـــاصـــة

بحماية الاطفال، بما في ذلك:
أ. حـمــايـــة الاطفــال مـن الـضــرر الـبــدنـي او

العقلي او الاهمال.
ب. ايلاء اهـتـمـــام خـــاص لـلاطفـــال الـــذيـن

لهم مشكلات مع القانون.
ج. حق الاطفـال المعوقين في معـاملة خـاصة

وفي التعليم والرعاية.
د. الرعاية الصحية لجميع الاطفال.

هـ. التعليم الابتدائي المجاني والالزامي.
و. الحماية من الاستغلال الاقتصادي.

ز. الحـمـــايـــة مـن جـمـيـع اشكـــال الانــتهـــاك
الجنسي والاستغلال الجنسي.

ح. حظـر تجنيـد الاطفال الـذين لم تـتجاوز
اعمــارهم الخـامـسـة عـشــرة سنــة في القـوات

المسلحة.
واصـــدرت الجمـعيــة العــامــة للامم المـتحــدة
رســمــيـــــــاً في 20 / 11/ 1959 القــــــرار )1368(
الـــذي تــضـمـن اعـلان حقـــوق الــطـفل حـيـث
جـــاء في الـــديـبـــاجـــة، وبمـــا ان للـطـفل علـــى
الانــســـانـيـــة ان تمـنـحه خـيـــر مـــالــــديهـــا، ان
الجمعـية العامة تصـدر رسمياً اعلان حقوق
الـطفل هــذا لتـمكـينه مـن التـمتع بـطفـولـة
سـعيـــدة ينـعم فـيهـــا، لخيـــره وخيـــر المجتـمع
بـالحقـوق والحـريـات المقـررة في هـذا الاعلان
وتـدعـو الآبـاء والامهـات، والـرجــال والنـسـاء
كلاً بمفــرده كمـا تـدعــو المنـظمــات الطــوعيـة
والسلـطات المحلية والحكومات القومية الى
الاعتــراف بهــذه الحقــوق والـسـعي لــضمــان
مراعـاتها بـتدابيـر تشـريعيـة وغير تـشريـعية
تتخـذ وفقـاً للـمبــادئ التــاليـة، ونـذكــر منهـا
المبـدأ الثـالث الـذي نص علـى )للـطفل منـذ

مولده حق في ان يكون له اسم وجنسية(.
امـــا المبــدأ الـــرابع فقــد نـص علــى: يـجب ان
يتـمتع الطـفل بفوائـد الضمـان الاجتمـاعي
وان يكــون مـــؤهلاً للـنمــو الـصـحي الــسلـيم،
وعلى هـذه الغايـة، يجب ان يحـاط هو وامه
بــالـعنــايــة والحمــايــة الخــاصتـين اللازمـتين
قــبل الــــوضـع وبعــــده، وللــطفـل حق في قــــدر
كـاف مـن الغـذاء والمــأوى واللهـو والخـدمـات

الطبية.
امــا المبـدأ الـسـادس فقـد نـص علــى: يحتـاج
الــطفـل لكـي يـنعـم بـــشخـصـيـــة مـنـــسجـمـــة
النمـو مكتملـة التفـتح، الى الحـب والتفهم،
ولـــذلك يــراعــى ان تـتـم تـنــشـئـته الـــى ابعــد
مــــــدى ممـكــن، بــــــرعــــــايــــــة والــــــديـه وفي ظل
مسـؤوليتهـما، وعـلى اي حـال في جو يـسوده
الحنـــان والامن المـعنــوي والمـــادي، فلا يجــوز
الا في ظــــروف اسـتـثـنــــائـيــــة، فـــصل الــطـفل
الـــصغــيـــــر عــن امـه، ويجـــب علـــــى المجــتـــمع
والــسلـطــات العــامــة تقـــديم عنــايــة خــاصــة
للاطفــال المحــرومـين مـن الامــومــة واولـئك
المفتقـرين الـى كفـاف العيـش. ويحـسن دفع
مسـاعـدات حكـوميـة وغيـر حكـوميــة للقيـام

بنفقة اطفال الاسر الكبيرة العدد.
امـــا المبــدأ الـســابع فقــد نـص علــى: للـطفل
حق في تـلقي الـتعلـيم، الـذي يـجب ان يكـون
مجـانيـاً والـزاميـاً في مــراحله الابتـدائيـة في
الاقل. وان يـــســتهــــدف رفـع ثقــــافــــة الــطـفل
العـــامــــة وتمكـيــنه، علـــى اســـاس مــن تكـــافـــؤ
الفــــرص مـن تـنـمـيـــــة ملـكـــــاته وحــصــــافــته
وشعـوره بـالمـســؤوليــة الادبيـة والاجـتمــاعيـة،
ومـن ان يـصـبح عـضـــواً مفـيــداً في المجـتـمع،
ويجب ان تكـون مصلحـة الطـفل العليـا هي
المـبـــدأ الـــذي يــسـتـــرشـــد به المــســـؤولـــون عـن
تـعلـيـمه وتـــوجـيـهه، وتـقع هـــذه المــســـؤولـيـــة
بـالـدرجـة الاولـى علـى ابـويه ويـجب ان تتـاح
لـلطفل فـرصـة كـاملـة لـلعب واللهـو، اللـذين
يجب ان يوجهـاه نحو اهداف التعليم ذاتها،
وعلـــى المجتـمع والـسلـطــات العــامــة الـسـعي

الى تيسير التمتع بهذا الحق.
ونـص المـبـــدأ الـثـــامـن علـــى: يجــب ان يكـــون
الـــــطـفـل في جـــمـــيـع الـــــظـــــــــروف بـــين اوائـل

المتمتعين بالحماية والاغاثة.
ونـص المبــدأ التــاسع علـى : يجـب ان يتـمتع
الطفل بـالحمـايـة مـن جميع صـور الاهمـال
والقــســوة والاسـتـغلال، ويحـظــر الاتجـــار به
علـى ايـة صـورة. ولا يجـوز استخـدام الطفل
قبل بـلوغه الـسن الادنـى الملائم، ويحـظر في
جمـيع الاحــوال حـمله علــى العـمل او تــركه
يعمل في اية مهنـة او صنعة تؤذي صحته او
تعلـيمه او تعـرقل نمـوه الجـسـمي او الـعقلي

او الخلقي.
المحرر

ثقافة حقوق الانسان 

حقوق الطفل
في الخـــطـــــاب الاخــيــــــر للامــين العــــــام للامم
المـتحــدة امــام الجمـعيــة العــامــة، قــال: نــريــد
للمجتمع الـدولي قانوناً يكـون مصدراً للقوة
وليـس العكـس، وهكـذا بعـد المـسيـرة الطـويلـة
للانــســانـيــة وهـي تــسعــى الـــى تقـنـين قــانــون
يحكم العلاقـات فيمـا بينهـا، لتـرسيخ مـبادئ
السلام والامـن مازالـت المخاوف مـستمـرة من
خــروقـــات القــانــون الــدولـي الـتـي، غــالـبــاً مــا
يكـون مـصـدرهـا المـصــالح الــسيــاسيــة والقـوة
العسكرية للدول الكبرى، وليس هذا من باب
الـتخمـين والاحتمـال وانمـا نـتيجـة التجـارب
العــديـــدة لحكـم القــانــون الــدولـي في امــاكـن

وازمان مختلفة.
مصادر القانون الدولي

وتبـدأ بإتفاقيـة لاهاي في عامي 1899 و 1907
الـتي نـصت علـى الالتـزام بـالاعـراف الـواجب
مراعاتهـا وتطبيقـها التي من شـأنها ان تمنع
وقوع اشكـال معينة من الاذى البدني والمشاق
على غـير المحـاربين وايـضاً علـى فئـات معيـنة
من المحــاربين كـالمـرضـى والجـرحـى وضحـايـا
تحــطـم او غــــرق الــــسفـن الحــــربـيــــة واســــرى
الحـرب، وتجد هذه الاعراف اسـاسها في المبدأ
القائل إن، الدول التي تخـوض نزاعاً مسلحاً
سـوف تلحق بالضرورة الموت والاذى والاضرار
بـالممتلكـات، وهو لـذلك يسعـى الى الحـد من
هـذه الآثار بـالحيلولـة من دون الحاق المعـاناة
والاضـــــرار غــيـــــر ضـــــروريــــــة لأنهــــــا لا تخـــــدم
اغراضاً عسكـرية نافعة. ويـذهب القانون الى
مـا هـو ابعــد من ذلك حـيث يـتطلـب حتـى في
الحـــالات التـي يكــون فـيهــا لـلتـــدميــر غــرض
عــــسـكـــــري، وجـــــود تـــــوازن بــين تحقــيق هـــــذا
الغـــرض والقـيـم الاخــرى، كــالمحــافـظـــة علــى
حـيــاة المــدنـيـين، كـمـــا انه يحـظــر شـن هجــوم
عنـدما يـكون الاخلال بهـذه القيـم ارجح كفة

من المنفعة العسكرية.
ولهـــذا الــسـبـب، سـمـيـت الاتفـــاقـيـــة المـــذكـــورة
بـالقانـون العرفي ولـكن ما يجـب تأكيـده  هنا،

خــروقــات لــدوافـع سيـــاسيــة ودعــوات عـــالميــة لـتفعـيله 
القانون الدولي 

الخـمـيـــر الحـمـــر في كـمـبـــوديـــا عـنـــدمـــا قـتل
ملـيـــون شخـص يــشـكلـــون 45 % مـن مجـمـــوع
الـسكان والاستفـادة حصلت بسـبب ان القتلة
والـضحــايـــا ينـتمــون الــى مـجمــوعــة عـــرقيــة
واحـدة، وكـان تـأثيـر الـسيـاسـة واضحـاً بجلاء
في عــدم محــاكمــة امبـراطــور اليـابـان بـسـبب
مــــــوافقــته، وبـــــدون شــــــرط، علـــــى اســتــــسلام
اليـابـان ولـضمــان تعــاون سيــاسي افـضـل من
قبـل المجمــوعــة الجــديــدة الحـــاكمــة لـليــابــان
وللتغـطية على استخـدام السلاح الذري ضد
الـيـــابـــان والــتخفـيف مـن الآثـــار الــسـيـــاسـيـــة
للهجمـات الذريـة، ولمنع النفـوذ السـوفيتي في
منـطقة الشـرق الاقصى، ويجـدر التأكيـد هنا
على الاهمال الكامل والمـتعمد للجرائم التي
يـرتكبها افـراد القوات المنتـصرة وهي بلا شك
جرائـم كبيرة تقـتضي العدالـة المعاقبـة عليها
بغيـة منع حـدوثها مـستقبلاً، لكـن القوة هـنا

هي القانون وليس القانون هو القوه.
ومنذ انتهاء الحـرب العالمية الثـانية حدث ما
يقـــرب مـن )250( صـــراعـــاً مـــسلحـــاً ذا طـــابع
دولي، ومحلـي، ووصل عدد الـضحايـا في هذه
الحــــروب الــــى مـــــا يقــــرب مــن )170( ملـيــــون
شخــص، و مــــا زالـت الــصــــراعــــات المـــسـلحــــة
مـستمـرة وسقــوط الضحـايـا يـزداد والمصـالح
الــــســيـــــاســيـــــة تــتــــشـــــابــك ويمعــن المحـللـــــون
السيـاسيون في الحـديث عن هـذه الاهداف او
تلـك المــبــــــررات ويــتـــصــــــاعـــــــد خلـــط الاوراق
والمـــواقـف، لكـن تـبقــــى القــــدرة علـــى الـــرؤيـــة
الـواضحـة مـوجــودة متـمثلــة في نبـذ الـقتل..
تجــريم القتل الغـاء القتل كـوسيلـة حل لأيـة
مـشكلة تحـدث.. الخضوع للـقانون .. صـياغة
قـــانـــون دولـي انــســـانـي واضح مـن دون لـبــس
وغمـوض بعيـداً عن المصـالح السـياسـية عـند
الـصـيــاغــة وعـنــد الـتـطـبـيق لـيكــون مـصــدراً
للقــوة الـتـي تحـمـي الانــســانـيــة مـن الــشــرور
ويكــون لهــا ملاذاً آمنــاً عنـد حـدوث اي نـزاع.

في سعـيهـــا الحـثـيـث مــن اجل ايجـــاد قـــانـــون
دولـي يـخفف مـن وطـــأة الحـــروب ونـتـــائجهـــا
المأسـاوية وكـانت الاعـراف، التي تمـت الاشارة
الـيهــا آنفــاً،  مـن اهم المـصــادر لهــذا القــانــون
لـكــن بـعـــــــد انـــــــدلاع الحـــــــربــين الـعـــــــالمــيــتــين
المــدمــرتـين، شعــر المجـتـمع الــدولـي بـضــرورة
ايجـاد قـانـون اكثـر فعـاليـة، فكـانت اتفـاقيـات
جـنــيف الاربع في عــام 1949 وبــروتــوكـــولاتهــا

عام .1977
تأثير المصالح السياسية في القانون

الدولي الانساني
القــانــون الــدولـي الانــســانـي يـتـجه لمعــالجــة
مـسارين، الاول، في الحـد من استخـدام القوة
المفـرطـة غيـر الضـروريـة وحمـايـة الاشخـاص
غير المحاربين والمحاربين الذين القوا السلاح
بسبـب المرض او العجـز او الاسر، والـثاني، في
معــاقبـة مجــرمي الحـرب، وبــالتــالي الحـد او
القـضـــاء علـــى الجـــرائـم الـتـي تحـــدث اثـنـــاء
الحـروب، لكن الاعتبـارات السيـاسية ادت دوراً
سـلبيـاً في هـذا الاتجـاه، وهـذا مـا حــدث بشـأن
اعفـاء الاتــراك المســؤولين عن قـتل الارمن في
عـام 1915 بـسـبب القـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة
آنـــــذاك وبـــــالــتحـــــديـــــد، الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
واليــابــان، الـتي ارادت دعـم التــوجه الجــديــد
للحـكومـة التـركيـة من خلال هـذا العفـو ولم
تلـتفت الـى امكـانيـة تكـرارهـا عنـد تـرك هـذه
الجريمـة بدون عقـاب وهذا مـا حدث بـالفعل
في الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة وعـنـــد انــشـــاء
الاتفــاقيـة الخـاصـة بمـنع ومعــاقبـة مــرتكـبي
الابــــــادة الجــمــــــاعــيــــــة، تم تحــــــديــــــد فــئــــــات
الجمـاعـات المحـميـة بمــوجب هـذه الاتفــاقيـة
بــثلاث فــئـــــات هــي، الجــمـــــاعـــــات الـــــوطــنــيـــــة
والعـرقيـة والــدينيـة وتم اسـتبعـاد الجمـاعـات
الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة ولـم يـكـن هــــذا
الاسـتـبعــاد عفــويــاً بل جــاء نـتـيجــة ضغــوط
ستـالين حيث بدأ بعـملية التطهيـر السياسي
والاجتمـاعي، واستفـاد منهـا فيمـا بعد نـظام

الاســرى وتـبــادلهـم والـسـمــاح بــسلامــة المــرور
واحتـرامه، كما يتم ابرام الهـدنات واحترامها
بـأمـانــة في مجمل الاحـوال، كمـا انه لا يجـوز
قـطع امــدادات الميــاه عن العـدو او تـسمـيمهـا،
او اسـتخـــدام اسـلحـــة مــسـمـمـــة، وتـتـم ادانـــة
الخـــــدع الغــــادرة بـكل انـــــواعهــــا بــــإعـتـبــــارهــــا
مــتعـــارضــــة للاعـمـــال الحـــربـيـــة المــتحــضـــرة

وبالمثل(.
وقـــــد جـــــاء في الـعهــــــد القـــــديم )ســــــأل ملـك
اســـــرائــيـل ايلــيـــــا: يـــــا والــــــدي هل اذبـحهــم؟
فـاجــاب: لن تـذبحـهم هل تــذبح من اســرتهم
بـسـيفك وقـوسـك؟ ضع الخبـز والمـاء امــامهم
حتى يأكلوا ويشربوا ويذهبوا الى سيدهم(.

امــا الحـضـــارة الاسلامـيــة الـتـي قــامـت علــى
القـــرآن الكـــريم فقـــد ارسـت قـــواعـــد محـــددة
تتعلق بمـشروعـية الحـرب وكيفيـة القيـام بها
وكـان يـتم تــأكيـدهـا عـليهـا قـبل التــوجه الـى
القتـال مـذكـرين الجنـد بهـا مثل )لا تقـدمـوا
علـى ايـة خــديعــة، ولا تحيــدوا عن الـصـراط
المــستقـيم، وايــاكم والـتمـثيل بــالجثـث او قتل
الاطفـال او الشيوخ من الـرجال او النساء، او
قـطع اشجـار الـنخـيل او حــرقهـا او قـطع ايـة
شجــــرة مـثـمــــرة وايــــاكـم ايــضــــاً وذبح اي مـن
القــطعـــان او المـــواشـي او الابل الا لـتـتقـــوتـــوا
مــنهـــا. وقـــد تمــــرون بقـــوم كـــرســـوا حـيــــاتهـم

للرهبنة، دعوهم لما كرسوا حياتهم لأجله(.
وعـلــيـه، نجـــــــد ان الـقــيــم الاخـلاقــيـــــــة الــتــي
جسـدتها اتفـاقيات لاهـاي ليست مـوجودة في
الحضـارة الغـربيـة الحـديثـة، فحـسـب بل هي
مـوجــودة في الحضـارات القـديمـة كــالحضـارة
الـبـــابلـيـــة والـصـيـنـيـــة والمـصـــريـــة والهـنـــديـــة
والـديـانـات الـسمـاويـة الـتي كـان مهـبطهـا في

منطقة الشرق.
فحتى ما يمكن اعتباره تطوراً في هذا الميدان
من تحـريم للاسلـحة الـسامـة والفـتاكـة نجد

اساسها في الحضارات القديمة للانسان.
واستمــرت الانسـانيـة، علـى المـستـوى الـدولي،

ان هذه الاعراف ليست وليدة الفترة الزمنية
التـي تمت فيهـا الاتفـاقيـة وانمـا تمتـد لفتـرة
زمـنية تقـارب خمسـة آلاف سنة سـاهمت عدة
حضـارات في ارسـائهـا وعلـى الـرغـم من البعـد
الجغـــــرافي بــين تلـك الحـــضــــــارات وانقـــطـــــاع
وســائل الاتـصـال آنـذاك، يــشيــر التــاريخ الـى
وصـــــول تلـك الحــضــــارات في فـتــــرات زمـنـيــــة
مـتقــاربــة للايمــان بـتلك الاعــراف ممــا يــدل
بـــوضــــوح علـــى الاشـتـــراك الانــســـانـي بـتـلك
القيم النبيلة وهذا ما اكـدته ديباجة اتفاقية
لاهـــاي المـبـــرمـــة في عـــام 1907، وهـي ان هـــذه
القـيم المـشتـركـة تــؤلف القــوانين الانـســانيـة.
ويمكن وصف هذه القيم المـشتركة بـأنها على
مــــا يــــأبــــاه الــضـمـيــــر الانـــســــانـي والـــسلــــوك
الاخلاقــي مــن افـــــراط في اســتخــــــدام القـــــوة
والعنف لإيقـاع المـزيـد من الايـذاء والخسـائـر
غيــر الضـروريـة في حـالـة الحــرب. وسجل لنـا
الـتـــأريخ مــــواقف رائعـــة، تجـــاوزت الـتفــسـيـــر
اعلاه للقـيم المـشتـركــة، منهـا مـا قـاله دوق أن
ســونج حـــاكم احــدى الــسلالات الــصيـنيــة في
عام 1638 قـبل الميلاد بعد الحـرب مع ال تشو
الصـينية )ان النبـيل لا يسبب جرحـاً ثانياً لا
يــأســر صـــاحب الــرأس الاشـيب...( فــأنـني لا
ادق طبـولـي للهجــوم علـى عــدو لم يـنتـه من
تنــظيـم صفــوفه( وفي احــدى قـصــائــد الـهنــد
الـبطـوليـة رامـايـانـا، كـان الـسـلاح الاسطـوري
الــــذي يمكـنه ابـــادة دولـــة معـــاديـــة بــــالكـــامل
محظوراً بشكل صريح لأن مثل هذا التدمير
الــشـــامـل محــظـــور مـن قـبل قـــوانـين الحـــرب
القـديمة، حـتى ولـو كان العـدو يخوض حـرباً
غـيــــر عــــادلـــــة وبهــــدف جــــائــــر. وفي مـلحـمــــة
هومـيروس )الاوديسـة( كان استخـدام اسلحة
مسـممة يعـد من قبيـل الانتهاكـات الجسـيمة
لمـــسلـك الآلهـــة حـيـث ورد فــيهــــا )ان المعـــابـــد
والــكهــنــــــة والمـــبعــــــوثــين لا يــنـــبغــي انـــتهــــــاك
حــرمـتهـم، وينـبغـي اظهــار الـــرحمــة للاســرى
الــذيـن لا حـــول لهـم، ويجـــوز دفع فــديــة عـن

المحامي/ حميد طارش الساعدي

ان العمليـة الانتخابيـة تتألف من سلـسلة من
المـراحل التي تبـدأ بتحديـد موعد الانـتخابات
وتــنـــتهـــي بفــــــرز الاصـــــــوات واعلان الــنــتـــــــائج
الـنهــائيــة؛ واشــرنــا ايـضــا الــى ان التـشــريعــات
عــالجت مـسـألـة الاشـراف علــى سيـر العـمليـة
الانـتخـــابيـــة حيـث انيــطت مـهمــة الـتحــضيــر
ومـن ثم اجــراء الانـتخــابــات واعـلان نتــائجهــا
باجهـزة تختلف نـسبة اسـتقلاليتهـا باختلاف
الانـظمـة الـسيــاسيــة؛ اذ تتـمتـع تلك الاجهـزة
بــــاسـتـقلالـيــــة تــــامــــة؛ شـــــأنهــــا في ذلـك شــــأن
الــــسلــطـــــات القــضـــــائــيـــــة؛ في ظل الانــظــمـــــة
الـــديمقـــراطـيـــة.  في حــين تكــــاد تكـــون تـــابعـــة
للـسـلطــة التـنفيـذيـة والحـزب الحــاكم في ظل
الانظمة الشمـولية والدكتاتورية. واستعرضنا
كذلك المـراحل الاولى من العمليـة الانتخابية
والمتمثلـة بتحـديد مـوعد الاقتـراع و  بتقـسيم
مـسـاحـة الـدولـة الـى دوائــر انتخــابيـة واقـامـة
المراكـز الانتخابيـة في تلك الدوائـر.  ولابد من
الاشــــــارة الــــــى ان جــمـــيع مــــــراحـل العـــملــيــــــة
الانتخـابيـة متـرابطـة  بـعضهـا بـبعض ويـؤدي
الاخـلال بـــبـعــــضـهــــــــا الــــــــى الاخـلال بــكــــــــامـل

العملية. 
تعـتـبــــر عــملـيــــة تـــسجــيل الـنــــاخـبـين واعــــداد
الجـــداول الانـتخـــابـيـــة  واحـــدة مــن الحلقـــات
الـرئيـسيـة في العمليـة الانتخـابيـة   اذ يتـوقف
علــى دقتهـا نجــاح الحلقــات التــاليـة وتحـقيق
مبدأ  العمومية الذي يعتبر واحدا من المبادئ
الانتخـابية الـرئيسـة. هذا من جهـة ومن جهة
اخـرى فـان الاعـداد المـسبق لجـداول النــاخبين
سـيغني اللجـان الانتخـابيـة عن التـدقيق عـند
حلــــول مــــوعــــد الاقـتــــراع  في احقـيــــة او عــــدم
احـقيــة المـــواطن المـســـاهمــة في الانـتخــاب.  ان
كـون المــواطن بــالغـا وكـامـل الآهليـة لا يمـنحه
الحق بالمساهمة الكيفية في الانتخابات؛ اذ ان
واحـدا مـن الشـروط التـي تضعهـا الـتشـريعـات
لمــــــزاولــــــة ذلــك الحق هــي ان يـكــــــون المــــــواطــن
مسجلًا في احدى القوائم الانتخابية. ويعرف
القــــانــــون الــــدسـتــــوري نــظــــامـين لـتــــسجــيل

مراحــــــــل العمليــــــة الانتخابيـــــةنظرة قانونية :
بغداد-د. فــلاح إسماعيل حاجم

أين صار قانون السلامة الوطنية؟
زهير كاظم عبود 

يقول فقهاء القانون أن حالة الطوارئ تستمد مشروعيتها
من الظروف غير الطبيعية وغير الأعتيادية التي يعيشها

المجتمع وتمر بها البلاد  ، كما انها تستمد مشروعيتها من
المبادئ القانونية التي أوجبت على السلطات  أتخاذ

مايلزم لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم من الأخطار
الحالة التي تهدد الحياة والأموال والأمن ، كما إن قانون

العقوبات العراقي النافذ أفرد نصاً خاصاً يعاقب فيه كل
مسؤول أو مواطن أمتنع عن تقديم المساعدة اللازمة

والممكنة لدرء الخطر الحال عن حياة أنسان ، وزاد ذلك الأمر
بأن  أعطى المشرع أعذاراً قضائية لمرتكب الجريمة إذا
كانت بسب الدفاع الشرعي لدفع خطر حال بالنفس أو

بالعرض أو بالمال . 

العدد )222(السبت)9( تشرين الاول 2004

NO (222) Sat. (9) October

الـواقع المعـاش  حـيث تـسعـى الاحــزاب الكبـرى
في المجتـمع الـــى الاستـئثــار بــاغلـبيــة المقــاعــد
الـبــــرلمــــانـيــــة وتــــأمــين الفــــوز في الانــتخــــابــــات
الـلاحقــــة حـتــــى وان تـــطلـب ذلـك اســتخــــدام
مـاكنـة الدولـة البيـروقراطـية ذاتهـا؛ كمـا تشـير
اغـلب الـتجـــارب.         تتــوج المــراحل المــذكــورة
آنفــــاً بــــالـتــصــــويـت الــــذي يـثـبـت مــــوعــــده؛ في
التـشريعات الانتخـابية التي تقـوم بتناول هذه
العــملـيــــة بــــالــتفــصــيل لمــنع تــــأويـل القــــواعــــد
القـانونـية المـنظمـة للتصـويت. وعـادة ما تـقوم
الـــــدولـــــة والاحـــــزاب المــــشـــــاركـــــة بــــــالعـــملــيـــــة
الانــتخــــابـيــــة بــتحــــويل يــــوم الـتــصــــويـت الــــى
كـرنفــال للفـرح وذلـك لتـشجـيع النــاخب علـى
الادلاء بصـوته؛ لـكن تـزايــد خطـر الارهـاب في
الــسـنــوات الاخـيـــرة جعل مـن حــراســة المــراكــز
الانتـخابـية واحـدة من المهمـات الاكثـر تعقـيدا
وقلل بــشـكل ملـمـــوس مـن انـــدفـــاع الـنـــاخـبـين
للـمـــســــاهـمــــة بعــملـيــــة الاقـتــــراع ممــــا يــــدفع
الاجهــزة الانـتخــابـيــة المخـتـصــة الـــى اللجــوء
لتمـديـد سـاعـات الـتصـويـت لأكتمـال الـنصـاب
المـطلــوب لأعـتبــار الانـتخــابــات شـــرعيــة. وقــد
ذهـبت الــدولّ المختلفـة الـى استقـدام مـراقـبين
دولّـيــين للـتــــأكــــد مــن سلامــــة سـيــــر العــملـيــــة
الانتخــابيــة والتــزام الاجهــزة القــائمـة عـليهـا
)العـملـيــة الانـتخــابـيــة( بـــالقــواعــد المـتعــارف
عليهـا دولّيا؛ كـما يتيح الكـثير من التـشريعات
امـكــــــانــيــــــة اشــتــــــراك ممـــثلــين عــن الاحــــــزاب
الـسيـاسيـة المـتنـافـسـة في مـراقبـة سيـر عـمليـة

التصويت.          
ان مـا  ينـتظــر التجـربـة العـراقيـة النـاشئـة في
مجـال الانتخـابـات لـيس بـالقلـيل؛ واعتقـد ان
مهمة اجتياز التجربـة الوليدة  بنجاح يتوقف
على مدى مصداقية وجديةّ القوى التي تزمع
المـســاهمـة بــالانتخـابــات القـادمـة؛ وفي جـميع
الاحـوال فـان الـكلمـة الفـصل تعــــــــــــــــــــــــــــــــــود الـى
شعـبـنــــا الــــذي تحــمل الـكـثـيــــر في سـبــيــــــــــــــــــــــــل
تحقـيق مـــا يـصـبـــوا الـيه وهـــو جـــديـــر به دون

شك.

الطلب؛ اضـافة الـى ذلك اشتـرطت الكثـير من
الــتــــشــــــريعـــــات الانــتخـــــابــيـــــة ان يـكــــــون طلــب
الـتـــرشـيح مـــرفقـــا بـتـــأمـين مـــالـي محـــدد تـتـم
اعادته في حـالة فـوز المرشح بـالانتخـابات او في
حـالـة حـصــوله علـى عــدد معـين من الاصـوات
حتــى وان لـم يفــز؛  امــا في حــالــة انـسحــابــة او
عـدم حصـوله على العـدد المحدد قـانونيـا فتتم
مـصـــادرة التــأمـين او التـصــرف به في المـشــاريع
الخيرية)المادة 21 من قانون الانتخبات لمجلس
الامـــة الكـــويـتـي( . ويـــرى اغلـب المخـتـصـين في
القــانــون الــدسـتـــوري ان الهــدف مـن ذلك هــو
تقـليـص عـدد المـرشـحين وقـطع الـطــريق علـى

الترشيحات غير المؤهلة.          
3- التــرشيح مـن قبل هـيئــة النـاخـبين - حـيث
يقـوم الناخـبون بتـرشيح من يـودون ان يمثلهم
في اجهــزة الــسلـطــة المـنـتخـبــة. وقــد اخـتلفـت
الـتــشـــريعـــات الانـتخـــابـيـــة في تحـــديـــد العـــدد
الادنــى للنـاخـبين )في فـرنـسـا نـاخب واحـد؛ في
كندا وبلجيكا ليس اقل من ناخبين اثنين؛ وفي
كل من بريـطانيا وايرلندا واستراليا ما لا يقل
عن عـشــرة نــاخـبين امــا في بلغــاريــا فيــشتــرط
القانون على ان لا يقل العدد عن 500 ناخب(.
                             4- الـترشـيح من قبـل عدد
مـن اعــضـــاء الـبـــرلمــــان والاجهـــزة الـتـمـثــيلـيـــة
الاخـــرى- ويـتـبع هــــذا الاسلـــوب في الـتـــرشـيح
لمنـصـب رئيـس الجـمهــوريــة في فــرنـســا ورئيـس
جمهـوريـة مصـر العـربيـة وغيـرهـا. وقـد عـرفت
دولّ المنـظــومـــة الاشتـــراكيــة اسلـــوب التــرشـيح
عن طـريق المجــاميـع العمــاليــة الكـبيــرة وذلك
لـتــــزكـيــــة مـــــرشح الحــــزب الــــى الانــتخــــابــــات
البــرلمــانيــة وانـتخــابــات اجهــزة الادارة الــذاتيــة

)السوفيتات(.  
ان تصفح التـشريـعات الانتـخابيـة  للكثـير من
الـــــدول يـــــوضّـح ان الاغلــبــيـــــة مــنهـــــا  يــــســمح
بــاعـتـمــاد الاســالـيـب الـــواردة مجـتـمعـــة وذلك
لتــوسيع دائـرة المنـافـســة الانتخـابيـة وبـالتـالي
اشـــاعـــة الـــديمقـــراطـيـــة.  لكـن مـــا مكـتـــوب في
القــوانين لا يـتفق ؛ في كـثيـر مـن الاحيــان؛ مع

الاجهــزة الانـتخـــابيــة؛  وخـصــوصــا في الــدول
الـديمقراطيـات الناشـئة؛ هي امكـانية التـزوير
عـن طـــــريق الـتــصــــويـت في اكـثــــر مـن مــــركــــز
انتخابي؛ مما يـعتبر اخلالا بالمـبدأ الانتخابي
المعروف )صـوت واحد لنـاخب واحد( لـذا عادة
مـا تقـوم الاجهــزة الانتخــابيــة بتـوزيع هـويـات
خاصـة  يتم ختمهـا عند تـسلم الناخـب لورقة

الاقتراع.
ولا تقل اهـميــة عن المـراحل الـسـابقـة مـرحلـة
تسجـيل المرشحين لـشغل المقاعـد البرلمـانية او
مقـاعـد المجـالـس البلـديـة وغيـرهـا من اجهـزة
الــدولــة المـنتـخبـــة؛ وتتـم المعــالجــة القــانـــونيــة
لهذه المـسألة امـا في التشـريعات الانتخـابية او
في القـــواعـــد والانــظـمـــة الاخـــرى )المـــراسـيـم؛
القـرارات؛ الانظمة الداخلـية.....الخ(. ويعتبر
المــواطـن الــذي تـتــوفــر فـيه الـشــروط اللازمــة
مـــرشحــا لخـــوض المعــركــة الانـتخــابـيــة حــال
ضــمه رسـمـيــــاً لقــــائـمــــة المــــرشحــين. وتعــــرف
التـشــريعــات الانـتخــابيــة جـملــة من اســالـيب
الــتــــــرشـــيح مـــنهــــــا:                                 1-
الــتــــــرشـــيح مــن قـــبل الاحــــــزاب والمــنـــظــمــــــات
الــسيــاسيــة -  لقـد بـات هــذا الاسلــوب الاكثـر
انـتــشـــارا في العــالـم في الــوقـت الــراهـن؛ حـيـث
تتـميـّز به الـدولّ الـتي اخـذت بـنظـام الـتمـثيل
النـسبـي وخصـوصــا لانتخـاب مجلـس النـواب
)المجلس الاسفل في الـبرلمان(. ومن بين الدولّ
الـتـي اخــــذت بهـــذا الـنــظـــام المـــانـيـــا وفـنلـنـــدا
واليابـان والمكسيك  واسـرائيل وغيرهـا الكثير.
ولـتـــأمـين الفـــوز بـــاغلـبـيـــة اصـــوات الـنـــاخـبـين
تــــسعــــى الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة الــــى اقــــامــــة
الـتحــــالفـــات وخـــوض الانـتخـــابــــات بقـــائـمـــة
واحـــــدة )الانــتخـــــابـــــات الاخــيــــــرة للــمـجلــــس
الــــوطـنــي العــــراقـي المــــؤقـت(.       2- تــــرشــيح
الافـــــراد لأنفــــسهـم- حـيـث يـتـــطلــب ان يقــــوم
الـشـخص الــذي تتـوفــر فيه شــروط التــرشيح
بتقــديم طلب خـطي مــوقع؛ وتــشتــرط بعـض
الـتــشــــريعـــات ان يـتــضـمـن الــطلـب تـــوقــيعـين
لـشـاهـديـن )كفـيلـين( يقـومــان بتــزكيــة مقـدم

الناخبين هما:       
1- النـظـام الـطـوعـي- ويعـني هــذا النـظـام ان
الـتشـريع الانتخـابي لا يـدخل مهمـة تـسجيل
الناخبين ضـمن اختصاصات الاجهزة المسؤلة
عــن اجــــــراء الانـــتخــــــابــــــات )ســـــــواء الاجهــــــزة
الحكومية او اللجان الانتخابية المختصة( بل
تــــركهــــا للـنـــاخـب ذاته الــــذي علـيه ان يــــراجع
الجهـات المخـتصـة لاضـافــة اسمه الـى جـداول
الانــتخـــــابـــــات؛ وتــنحـــصــــــر مهــمــــــة الاجهـــــزة
المختـصة هنـا  بالتـدقيق في صلاحيـة المواطن
المـســـاهمــة في الانـتخــابــات او عـــدم استـيفــائه

للشروط المطلوبة.       
ويمكن العثـور في التشريعـات الانتخابـية على
صـــنفــين مــن الــتــــــسجـــيل الـــطـــــــوعــي هــمـــــــا
الــتــــسجــيل الـــــدائــم والــــــذي يعــنــي تــــسجــيل
الـنــاخـب مــرة والــى الأبــد)الــولايــات المـتحــدة
الامـريكيـة(؛ والتـسجيل الـدوري حيث يـنبغي
علـــى الـنـــاخـب اعـــادة  تـــسجـيل اسـمه بــشـكل
دوري؛ وفي كــثــيـــــر مــن الاحــيـــــان قــبـل كل دورة

انتخابية )في اغلب دولّ امريكا اللاتينية(. 
2- الــنـــظـــــــام الاجــبـــــــاري- بـخلاف الــنـــظـــــــام
الـطــوعي يـفتــرض النـظــام الاجبــاري اعـتبــار
مهـمــــة تــــسجــيل الـنــــاخـبـين مـن الــــواجـبــــات
الاســـاسـيــــة للاجهـــزة الانـتخـــابـيـــة او اجهـــزة
الــــدولــــة؛ وخــصــــوصـــــا تلـك الـتـــــابعــــة لــــوزارة
الـــداخلـيـــة او اجهـــزة الحكـم المحلـي؛ وتــشـيـــر
دراسـة التـشريعـات الانتخـابيـة لمختـلف الدولّ
الـى وجود نـوعين من  قـوائم النـاخبين ايـضا؛
همـا القـائمـة الـدائمـة والقـائمـة الـوقـتيـة )او
المتغيـّرة(؛  حيث تتـم مراجـعة وتعـديل الاولى
خلال فتـرات زمـنيـة محــددة؛ كل سنــة مثلا )
في فـــرنــســـا  وايـطـــالـيـــا و والمـمـلكـــة المـتحـــدة و
اليـابان(.  اما القائمة الوقتـية فتتميزّ باعداد
القــوائـم  قـبل كل دورة انـتخــابـيــة ويـتـم ابلاغ
الـنــاخـبـين خـطـيــا بـــامكــانـيــة ممــارســـة الحق
الانتخابـي؛ وقد وجد هـذا النوع تـطبيقاته في
المانيا الفيدرالية وبعض الدولّ الاخرى.       

ان واحـداً مـن الاشكـالات  الـتي طـالمــا واجهت

المــركــزيــة الـصـــادرة بحق هــؤلاء والـتـي
أكتـسـبت الــدرجــة القـطـعيــة لمـصــادقــة
محـكمـة الـتمـييـز عـليهـا بمـا يـتنــاسب
ـــــشـــــــاعـــتـهـــــــا مـع حـجـــم الجـــــــرائـــم وب
وأشاعتهـا الخوف والخـراب والرعب في
نفـوس العراقـيين ، وأن نتلـمس عقـوبة
ــــاة حقـــاً أن كـــانــت العـــدالـــة قـــد الجـن
دانتهم لـتوفر الأسـباب الكافـية للإدانة

 .
التصدي للإرهاب

المـطلـــوب أن يكــون قــانــون الــدفــاع عـن
السلامة الوطنية نافذاً وحقيقياً ويتم
العـمل به علــى وفق الظـروف الحـرجـة
التـي يعـانـي ويلاتهـا المـواطـن العــراقي
الـذي بـات يقـدم الضحـايـا يـوميـاً ومن
دون انـقطـاع ، مـا مـايقـابلهــا من وعـود
كثيـرة أطلقهـا المسـؤولـون في الحكـومـة
المـؤقتة مـن أن يكون لهـم موقف شـديد
وحـازم مع هذه المجـموعـات التـي تشيع

الخراب والدمار والموت في العراق . 
أن موجبات صدور القانون في الأوضاع
الأمــنــيـــــة الخـــطــيـــــرة والــتـــــداعــيـــــات
ــــالعـــراق ، العــصـيـبـــة الـتــي تعـــصف ب
وضـرورة الـتصـدي للأرهـاب والعـابـثين
بـالقانـون وبحياة الـناس وممتلـكاتهم ،
يتــرتب علـى الـسلطـة المـؤقتـة أن تكـون
ـــــرتقــي بـحجــم عــنــــد وعــــدهــــا في أن ت
التصـدي لهذه المجـموعات بمـا يساويه
في القـوة ، حـيث أن الانـتظـار يـشـد من
عـزم وقـوة مجمـوعـات الأرهــاب ويبتعـد
ـــــالمـــــواطــن عــن طـــــرق الـــتعــــــاون مع ب
الــسلطـة التـي لم يعـد يـثق بحمــايتهـا
له ، حــيـــث أن العــــديــــد مــن مــنـــــاطق
ـــــأثــيـــــر الأرهـــــاب العـــــراق يـقع تحــت ت
والمجـمـــوعـــات المـــسـلحـــة ممـــا يـفقـــد
القـانون قيمتـه التشريعيـة وفاعليته . 
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حــسـب مـنـطقـته ووفقـــاً للأخـتـصــاص
المـكــــانــي والــنــــوعــي أن يحـقق فــــوراً في
الجرائم المذكـورة ، ولهم أحالة الجرائم
الكبـرى على المحكمة الجنائية المركزية
ــــة الجــــرائــم غــيــــر في العــــراق ، واحــــال
الــواردة ضـمن الجـــرائم المــذكــورة اعلاه
علــى المحــاكـم الجــزائـيــة الـتـي تـتـبعهــا
المـنــطقـــة مكـــانـيـــاً  ، وان يـتـم تــطـبــيق
ـــــون اصـــــول المحـــــاكــمـــــات أحـكـــــام قـــــان
الجزائية وقانون الـعقوبات النافذ على

الجرائم المذكورة . 
وبـالـرغـم من أن الإحـالـة الـى المحـكمـة
المـــركـــزيـــة يــشـكل عـبـئـــاً كـبـيـــراً أذ انهـــا
وجـــدت للـتخـصـص في هــذه الجــرائـم،
كـما انه يسلب أختصاصاً نوعياً لمحاكم
ـــايـــات في القــطـــر ، الا ان اللافـت الجـن
للـنظـر  ان المحكمـة الجنـائيـة المـركـزيـة
في العـراق وبـالــرغم من مـرور مـايقـارب
الاشهـر الثلاثـة على قـانون الـدفاع عن
الـسلامــة الــوطـنيـــة لم تجــر محـــاكمــة
متـهم واحـــد من المـتهـمين الـتي تـــزعم
الحكـومــة انهــا قبــضت والقـت القبـض
وتـــوصلـت الــى شـبكـــات تقــوم بــاعـمــال
القـــتل والــــسلــب والخـــطـف والأفعـــــال
الأجــراميـة الـتي وردت في نـص الفقـرة

أولاً من المادة 7 من القانون . 
ــــأن مـــــايجــــري في ــــول ب ولايمـكــن القــب
العـــراق يـتـم الــتعـتـيــم علــيه والـتـكـتـم
لأسـبـــاب أمـنـيــــة ، فلــم يعـــد المـــواطـن
العـراقي يثق بـالأداء الأمـني الحكـومي
ـــى ، ولــم يعــــد يعــــرف الحقــيقــــة ، وعل
الحكـومـة المـؤقتـة أن تعلن صـراحـة عن
أســـمـــــــاء المـــتـهـــمـــين بـهـــــــذه الإعـــمـــــــال
الأجــرامـيــة وتحــدد بـصــدق وصــراحــة
الجهـــات الـتـي تـقف وراءهـــا ، كـمـــا ان
علــيهـــا أن تـعلـن عـن أحـكـــام المحـكـمـــة
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ومـنـــاطق عـــديـــدة مـن العـــراق ، وامـــام
مــايقــابلهـا مـن ضعف في بـنيــة القـوات
المـــسلحـــة العـــراقـيـــة الفـتـيـــة بعـــد حل
الجـيش العـراقي من دون وجـود منطق
ــــذلـك ، وأمـــــام حل ـــــول يقـــضــي ب مقــب
أجهزة الـشرطة والمـرور وقوات الحدود ،
وأخــتلال مــيـــــزان القــــوى بــين أجهــــزة
الحكـومة المؤقـتة متواضعـة الأمكانيات
والتـسليح ، وامـام أمكـانيـات وتعـزيـزات
هـذه القوى التي ترتبـط بقوى أقليمية
ودولـــيـــــــة وبـــتـــنـــظـــيـــمـــــــات أشـــتـهـــــــرت
بـأمكانيـاتها المـادية والفـنية في المـنطقة

 .
خطوة قانونية ضد العنف

أقــدمت الـسلـطــة المــؤقتــة علــى أصــدار
قـانـون الـدفـاع عن الـسلامـة الــوطنيـة ،
وهي خطوة قانونية ملحة في التصدي
للعـنف والأرهـــاب في العـــراق . وأعـتـبـــر
القانون نـافذاً  إبتـداء من 6 تموز 2004
، ونـصت الفقـرة أولًا من المـادة السـابعة
مـن القــانــون المــذكــور  علــى أن تـتــولــى
المحكمــة الجنــائيـة المـركـزيـة في العـراق
الـنـظـــر في الجـــرائـم الكـبـــرى المـــرتكـبـــة
خلال مـدة سريـان حالـة الطـوارئ التي
يحـيل قـضــايــاهــا القــاضـي المختـص )
قـــاضـي الـتـحقـيـق (  كجـــرائــم القــتل
ــــــسـلـــب والأغـــتــــصـــــــــاب والخــــطـف وال
والتخـريـب والتـفجيـر والحـرق وأتلاف
الأمــــوال العـــامـــة والخـــاصـــة وحـيـــازة
الأسلحـة الحـربيـة وعتـادهــا وصنعه او
نقله او تهـريـبه او المتـاجـرة بهـا ، وحـدد
القـانـون المـدة  بـالاتتجـاوز أكثـر من 60
يـــومـــاً أو تـنــتهــي بعـــد زوال الخــطـــر أو
الظرف الذي استدعى قيامها أو ايهما

أقل . 
كمــا منح القـانــون قضـاة التحـقيق كلًا
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الـنـــاس تـــرتكـــز علـــى عـملـيـــات الــسلـب
والخطف والأبـتزاز أتـسم بهـا نمط من
المجــرمـين العــائــديـن والــذيـن تعـمــدت
ـــائــــدة أطلاق ســــراحهـم الـــسلــطـــة المـب
وأيـقاف الأجراءات القانونية بحقهم  ،
مع أعمال مسلحة بأمكـانيات عسكرية
فـنـيــة  مـتـطـــورة في تفخـيخ الــسـيــارات
ـــة ــــابل المـــوقـــوت ونــصــب الألغــــام والقـن
والتخطـيط للأغتيـالات المنظمـة تقوم
بهـا جمـاعــات سلفيــة ودينيـة مـتطـرفـة
لم تكن مـوجهة  نحو القـوات الأجنبية
فقـط ، انمــا طــالت أعــداداً غيــر قلـيلــة
من الأبـريـاء العـراقـيين لتـشيع الـرعب

والأحباط في نفوس الناس  . 
بـــالأضـــافـــة الـــى عــملـيـــات عـــسكـــريـــة
تـتـصـــدى لـــوجـــود القـــوات  الأجـنـبـيـــة
الموجودة في العـراق من قبل مجموعات
لها أغـراضها السيـاسية غيـر الواضحة
بـالنظر للضبـابية في هويتهـا وقياداتها
وعناصـرها وبرنـامجها السـياسي ، مما
جعل العـديــد من هــذه الأعمـال يعـزى
الـــى جهـــات تـتـفق في الهـــدف والغـــايـــة
لـتختلط الـرؤية علـى المواطن الـعراقي

 .
وبــرزت ظــاهــرة الــسـيـطـــرة علــى المــدن
ومـراكز الشرطـة والدوائر الـرسمية من
قــبـل بعـــض الجــمــــــاعــــــات المــــسـلحــــــة
واعلانها العصيان المسلح ضد السلطة
المـــؤقـتـــة  ، بـل وصل الأمـــر الـــى قـيـــام
بعـضهم بــأعلان المــدينـة الـتي يحـتلهـا
أمــارة أسلاميـة مـتطـرفـة تحـت قيــادته
لــيــنـــصـــب نفــــسه أمــيــــراً لـلجــمــــاعــــة
الـــسـلفـيـــة تـقلـيـــداً لمـــا تـفعـله أمـــارات
طالبان أو تنظيـمات القاعدة الأرهابية

المتطرفة . 
وأزاء هـذه الحالات الـتي كثـرت في مدن
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الـــديمقـــراطــي يخـتـــار فــيهـــا الـــشعـب
ممثليه ، و شـكل السلـطة والفـيدرالـية
التـي يريـد ، بالأضـافة الـى الأستفـتاء
علـى دستـور عـام ودائم يـؤمن القـاعـدة
القــانــونـيـــة للقــوانـين وعـمل الأجهــزة
التشـريعية والقـضائيـة والتنفيـذية في

العراق . 
إطالة أمد الاحتلال

ــــواقع الـــذي ومـن مـنـــطلـق معـــرفـــة ال
يـعيــشه المــواطـن العـــراقي ، وأزاء سـعي
القوى السـياسية للـمشاركة الـسياسية
الـسلـميـة في عـمليـة الـبنـاء الـسيــاسي
لـلعـــراق ، فقـــد ظهـــرت بـــوادر تـــسعـــى
لعـرقلـة هـذه العـمليـة وتـســاهم بـشكل
مبـاشــر أو غيــر مبـاشـر في أطـالـة أمـد
بقـــاء القـــوات المـتعـــددة الجـنــسـيـــة في
العــراق، كمـا تـسعـى جـاهــدة لتخــريب
الـبنيـة الخـدميـة والأسـاسيـة في البلاد
، كمـا أختلـطت ضمـن كل هذه المعـادلة
اعمــال أجـــراميــة تقــوم بهــا عـصــابــات
تـــشــيع الـــرعـب والخـــوف بـين أوســـاط
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